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يع بالأوامر في ظل المادة   6102من دستور  046تبرز هاته الدراسة أن التشر
ية يستمده مباشرة من الدستور يض من  هو حق دستوري لرئيس الجمهور بدون تفو

يعية من الدستور،  مستمد ٍّ صيلأاختصاص  إلى ممارسة مما يؤدي به ؛السلطة التشر
يع بالأوامر من  في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشر

يض هذا الحق لأي  يمنعو وبمبادرة منه،  اختصاص الرئيس عليه الدستور تفو
 .6102من دستور  010شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 

ن رئيس إجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث م كما أن اتخاذ الأوامر في  
ية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين  الجمهور

ية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة  من  39لرئيس الجمهور
 .استشاري فقط دور، كما أن لهم 6102الدستور 

Résumé:  

Cette étude met en évidence que les ordonnances de la législation 

en vertu de l’article 14  de la constitution de  016 est un droit 

constitutionnel du président de la république qui relève directement de 

la constitution sans l’autorisation du pouvoir législative, ce qui amène 

à exercer la compétence initiale et constitutionnel, et que le premier 

ministre et interdit d’utiliser ce droit de légiférer par ordonnance. 

 La législation par ordonnance également est la prérogative du 

président et de sa propre initiative empêche ce dernier de déléguer ce 

droit a toute personne ou pouvoir d après l’article 101 de la 

constitution 2016. 

 La législation par ordonnance faite en conseil des ministres, s’est 

                                 
 جامعة الجلفة.  ،أستاذ محاضر قسم "ب" بكلية الحقوق والعلوم السياسية 
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une formalité puisque le président de la république c’est lui qui dirige 

le conseil de ministre, et les ministres appartenant au président de la 

république dans la nomination et la révocation d’après l’article 93 de 

la constitution 2016, ils ont seulement le droit consultatif. 

Abstract: 

This study shows that the ordinances of the legislation under 

article 142 of the 2016 constitution are a constitutional right of the 

president of the republic who is directly subject to the constitution 

without the authorization of the legislative power, exercise the original 

and constitutional jurisdiction, and that the prime minister and 

prohibits the use of this right to legislate by order. 

Legislation by order is also the prerogative of the president and 

his own initiative prevents the president from delegating this right to 

any person or power under article 101 of the 2016 constitution. 

Legislation by order in the council of ministers is a formality since 

the president of the republic is the one who direct the minister's 

council and the ministers belonging to the president of the republic in 

the appointment and dismissal after article 93 of the 2016 constitution, 

they have only the right to consult. 

 

 : مقدمة

تقسيم سلطات الدولة إلى  81من أواخر القرن  السياسي ابتداء   لقد ساد الفكر  
يع وسلطة التنفيذ والقضاء، وهو تقسيم يستند في أصوله الأولى إلى  سلطة التشر

لا  ،، والذي يعهد بمقتضاه لكل سلطة من السلطات إلى هيئة مختلفةأرسطوكتابات 
وهكذا  ،لا يؤد ي انفراده بها إلى فساده وسيطرتهأن تتمركز في يد هيئة واحدة حتى 

لم يشر في مؤلفاته السياسية إلى  أرسطو، إلا  أن  (1)أقيم مبدأ الفصل بين السلطات
ية وإلا  بشكل عارض وموجز دون أن يص فكرة الفصل بين السلطات غها في نظر

                                 
يرجع الفضل في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات إلى أرسطو، وكان ذلك في القرن الرابع قبل  -( 1)

، النظم ةة... انظر في ذلك: محمد كامل ليلالميلاد، والذي قر ر في مؤلفاته أن السلطة لا تنبع إلا من الجماع
 . 680، ص0323 ،القاهرة ،، دار النهضة العربيةةحكومالو ةدولال :السياسية
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يلة مونتسكيودقيقة ومتكاملة إلى أن جاء  بعد  81القرن  -بعد ذلك بقرون طو
ية بين والتقط فكرة الفصل  -الميلاد السلطات من أقوال أرسطو، وصاغ منها نظر

لة عاشت " بصورة مفصلة وشامالقانون روحها في كتابه "وضعجديدة ومتكاملة و
يعتبر ه ا المبدأ أحد الركائز الأساسية التي تسند إليها فكرة الدولة ذحتى يومنا هذا، و

فصل السلطة عن شخص الحاكم مع ضرورة التزامه  القانونية والمشروعية، وبذلك تم  
 .(1)بقواعد الدستور والقانون

ية، في قبضة واحدة من شأنه أن يؤذي  ذلك أن تجميع تلك السلطات  الحر
فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا يقصد بهذا المبدأ أن تستقل  كل سلطة بمباشرة 

سلطات في معناه الحقيقي لا يكون إلا ا، فمبدأ الفصل بين الاختصاصها استقلالا تام   
ت قوة تتفاو ،المختلفة نسبيا يسمح بعلاقات تعاون وتداخل بين تلك السلطات

ل النظام الرئاسي ويميل الدارسون حتى في ظ .وضعفا بحسب النظام السياسي
 .مبدأ الفصل بين السلطاتتأكيد اقتسام السلطات أكثر من تأكيد الأمريكي إلى 

يفترض أن ه قد أوجد  0181ن  المؤتمر الدستوري لعام إ :اد نوستاتريتشوكما قال 
وبدلا من ذلك  ،حكومة ذات سلطات منفصلة ل كنه لم ينجز شيئا من هذا القبيل

 .(2)أوجد حكومة مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطات
فرضت  -لأسباب لا مجال لذكرها-وفي الحقيقة فإن اعتماد سياسة التداخل  

يعية لتجسيد التعاون والتنسي ق والتكامل بين تلك السلطات لاسيما التنفيذية والتشر

                                 
 انظر في ذلك:  -( 1) 

BURDEAUX George, droit constitutionnel et institution politique, 14 édition, Paris 

1969  p.p 104-10    

يلسن"لقد كتب " -( 2)  ن ه من المستحيل لواضعي الدستور، أن يعتقدوا إ: "قائلا 0811عام  ولدرو و
يعية دون أن يتعرضوا لإغواء بإمكان إقامة تعاون وثيق وإرساء ثقة متبادلة بي ن الهيئتين التنفيذية والتشر

 . الصدام بينهما بل حتى السعي إليه"
ال كونغرس والسلطة التنفيذية، ترجمة مازن حماد، الطبعة  :سياسات تقاسم القوىانظر في ذلك: لويس فيشر، 

يع  .00، ص0334 ،الثالثة ، عمان الأهلية للنشر والتوز
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تمارس بعض مشروع سياسي مقترح أو معتمد، ولهذا أصبحت السلطة التنفيذية 
يعية لأن  الأنظمة الحديثة كقاعدة عامة تقوم في حكمها على  ؛مهام السلطة التشر

يقة الإرادة الشعبية حيث نجد إلى جانب البرلمان رئيس الجمهو ية أيضا منتخب بطر ر
حت لصالح السلطة التنفيذية نظرا للمركز الذي أصبح يتمي ز  مباشرة، بل إن  ال كفة رج 

ية كونه منتخبا من طرف الشعب  .(1)به رئيسها أي رئيس الجمهور
فضلا عن المهام المتنوعة والتي أسندت لها والتي تستدعي تخصيص وسائل عديدة 

يعيةلإنجازها قد تصل إلى حد تمكي يق  ،نها من مشاركة السلطة التشر وذلك عن طر
يع إلى جانب البرلمانحق طبيعة بغض النظر عن  -لذلك أثبتت غالبية الفقه  ؛ها في التشر

يعي لرئيس الدولة -النظام السياسي المعمول به حيث أصبح يساهم في  ،الدور التشر
يعية ي ،الإجراءات التشر يعات عن طر يع ويشارك النواب في سن التشر ق المبادرة بمشار

القوانين إلى جانب الحكومة والاعتراض على ما واف ق عليه البرلمان من نصوص 
يع بالأوامر يعية، إلى جانب كونه يتمتع بالسلطة التنظيمية وأيضا التشر  .(2)تشر

ية في الظروف العادية إوبهذا يمكن القول   يعي لرئيس الجمهور ن الدور التشر
ية السلطة التنفيذية والاستفادة في تزايد مستمر نتيجة ا لاتجاه الحديث الداعي لتقو

يع  يع القوانين، كما أن سلطة التشر من خبرتها، خاصة فيما يخص إعداد مشار
عززت هاته  6102 مارس 19بها المراجعة الأخيرة لدستور  تبالأوامر التي جاء
يةأالمكانة، خاصة و ية يتمتع بها رئيس الجمهور الدستور  من نها صلاحية دستور

يض من البرلمان، ولا ينازعه فيها الوزير الأول، كما  مباشرة من دون الحاجة إلى تفو
 .شكلي كما سنراه في الفقرات التالية في هذا المقالأمر أن تقريرها في مجلس الوزراء 

                                 
يق الاقتراع المباشر من طرف الشعب وتمثيله للأمة، في لقد ساعد انتخا -( 1)  ية عن طر ب رئيس الجمهور

يعية، وانتخابه من طرف الشعب يعطيه المكانة والنفوذ لمواجهتها.  براز دوره القيادي على السلطة التشر  إ
 انظر:  -( 2)

Tahar TALAB, du monocéphalisme de l'exécutif dans le régime politique Algérien, 

R.A.S.J.E.P. N: 04  décembre 1990, p.705. 
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 استعمال الأوامر حق دستوري لرئيس الجمهورية: أولا

يعكانت الأوامر في النظام السياسي الجزائري ه ، (1)ي الأداة الوحيدة للتشر
 03ثم استعملت إثر حركة ، 18 في المادة 0329حيث نجد مصدرها في دستور 

العمل بها حتى في ظل دستور  حيث كانت الأداة الوحيدة لإنتاج ،0321جوان 
ية ل كن في أوقات محد دة تنحصر  0312 الذي أوكل مهمة سنها إلى رئيس الجمهور

يع بالأوامر في دستور (2)لشعبي الوطنيفيما بين دورتي المجلس ا ، وقد غاب التشر
من  046لمادة وفي ا 0332من دستور  064عيد النص عليها في المادة ثم أ ،0383

 .(3)6102مارس  19دستور المراجعة الأخيرة ل
من المراجعة  046والمادة  0332من دستور  064لى المادة إل كن إذا رجعنا 

يع ، نجد أ6102لدستور  الأخيرة ية صلاحية التشر ها أعطت لرئيس الجمهور ن 
                                 

يع  ر،الشعي سعيد بو: انظر -( 1) يق التشر المجلة  ،الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطنيعن طر
ية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية  . 942ص ،0388مارس  ،10عدد رقم  ،الجزائر

يض له  0329ور من دست 18تنص المادة  -( 2) ية أن يطلب من المجلس التفو على ما يلي: لرئيس الجمهور
يعية تتخذ  يق أوامر تشر يعية عن طر ي مجلس الوزراء وتعرض فلمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشر

 شهر. أ 19على مصادقة المجلس الوطني في أجل
 للمجلس وأخرى دورة بين فيما يشرع أن يةالجمهور  "لرئيس يلي: ما على 0312 دستور من 019 المادة وتنص
يق عن الوطني الشعبي  . "تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة أوامر إصدار طر

ية أن يشر ع بأوامر في حالة شغور  0332من دستور  064تنص المادة  -( 3) على ما يلي: "لرئيس الجمهور
ية النصوص التي اتخذها على كل غرفة  المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي يعرض رئيس الجمهور البرلمان. و

ية  ةتعد لاغي من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهور
 .في مجلس الوزراء"تخذ الأوامر تمن الدستور.  39أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

ية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في "على ما يلي:  6102من دستور  046وتنص المادة  لرئيس الجمهور
يعرض رئيس  حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة، و

ية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أو الأوامر  ةدورة له لتوافق عليها. تعد لاغي لالجمهور
ية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهور

  .من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء" 011
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يض أو النص عليه مثلما هو الحال في الدستور  بالأوامر من دون الحاجة إلى التفو
 18لمادة في ا 0329الدستور الجزائري لسنة أو  الفقرة الأولى 98الفرنسي في المادة 

ها خو لت هذه الصلاحية لرئيس الجوالتي سبق الإشارة إليه ية وأعطت ا، كما أن  مهور
ها لم تعترف لرئيس الحكومة أي الوزير الأول  له الحق وحده في اتخاذ الأوامر، وأن 

 .حاليا بهذا الحق
 :شدم وجود تفويض من السلطة التشريعية - 

ية يمارس اختصاص  046إن صياغة المادة  توحي لنا بأن رئيس الجمهور
يض، كما أن صياغة الماد يع بالأوامر من دون تفو توحي لنا أيضا بأن   046ة التشر

ية هو عمل اختياري لا  يعي من قبل رئيس الجمهور ممارسة هذا الاختصاص التشر
بي    ية أن يشر ع إذا أراد وأن لا يشرع إذا لم يرغب في لن  إ، أي اوجو رئيس الجمهور

يعية التي يستعملها الرئيس فإنها تتمثل في الأوامر التي  ذلك، أم ا الأدوات التشر
ساته وبعد آوالتي بعد أن تحدث  ،الرئيسيصدرها  ثارها على مستوى المجتمع ومؤس 

أن ترٌتب مراكز قانونية على مستوى الأفراد والهيئات، تعُرض على موافقة البرلمان 
يعية مقبلة له  .بغرفتيه في أول دورة تشر

يعية الأوامر هذه إن     القانون محل   حل ت 046 المادة بها جاءت التي التشر
ية وشكلياته مهبمفهو  وسن   القانون إنتاج في المفضلة الأداة وأصبحت الدستور

يع ية  .التشر ليست هذه الوضعية خاصة بالجزائر فحسب، بل عرفتها أنظمة دستور
، حتى ولو أن 0318 مثل النظام الدستوري الفرنسي في ظل أحكام دستور ،أخرى

استثنائيا تضمن ه  إجراء  الالتجاء إلى هذه الأداة وهذا الأسلوب في فرنسا يكون 
يعية صاحبة الاختصاص الأصيل  ،الدستور، حيث بمقتضاه يمكن للسلطة التشر

يض منصوص -أن تمنح للسلطة التنفيذية  ،المتمثل في البرلمان الفرنسي بمقتضى تفو
ام وقيود منصوص ن القوانين وإصدارها في إطار أحكصلاحيات س  -عليه صراحة

 .(1)98عليها في المادة 
                                 

يض  تنص على أحكام وقيود منها: طلب 0318من دستور  98المادة  -( 1)  يض أي التفو قانون التفو

= 
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رفت د عُ وق .18في المادة  0329الدستور الجزائري لسنة  به وهو ما أخذ 
يعية يتولى إصدارها  يضية، وتعرف بأنها أوامر ذات صبغة تشر باسم أوامر تفو

يض من البرلما ية  ن  إن، ورئيس الدولة أو الحكومة بناء على تفو كان رئيس الجمهور
ل التي تدخل أصلا في مخو ل قانونا بتنظيم بعض المسائ 0329في ظل دستور 

يع يعية ،اختصاص التشر على إثر  ،وهى تنظم أساسا بقوانين تصدرها السلطة التشر
يض من هاته الأخيرة يض من بعض ، (1)تفو وبناء  عليه اعتمد مبدأ الأوامر التفو

با احتياطيا غير أن ه لا يجوز أن تبادر به السلطة  .الدساتير الحديثة بوصفه أسلو
 .(2)ريد ذلككلما ت التنفيذية

من الدستور الجزائري لسنة  046غير أن  الأوامر التي تنص عليها المادة  
يعية التي تعرفها بعض الدساتير الغربية مثل  6102 تختلف عن تلك الأوامر التشر

ية الخامسة لجمهولالدستور الفرنسي  نها أوامر إسالفة الذكر، بل  98في المادة  0318ر
يعية في ن ظاهرة خاصة يتميز بتكو   ها النظام الدستوري الجزائري والممارسات التشر

 .ظل هذا النظام
ية في ظل المراجعة الأخيرة التي جاء بها دستور  غير  6102إن  رئيس الجمهور

يعي من قبم ل البرلمان، فهو يمارس هذا الاختصاص فو ض في اختصاصه التشر
يضأي تففيه  اجتحأصيلا ممنوحا له بشكل دائم لا ي بوصفه اختصاصا خلافا  ،و
ية  يمارس هذا الاختصاص كان الذي  0329ي ظل أحكام دستور فلرئيس الجمهور

=                                 
يع وأن يقدم الأمر برنامجها، وأن تك ون المانون، وبطلب من الحكومة ولتنفيذ يكون بق دة محد دة للتشر

 ة عليه وفي م دة م حددة لذلك. للمصادق
 انظر:  -( 1) 

COURDON (N), Le régime de l’ordonnance en Algérie  Rasjep  N: 01année  19    

p.25. 

 انظر:  -( 2) 
EBRARD Pierre  L’Article 3  de la constitution du 04 octobre 19   et la   Emme 

république, Revue de Droit Public, 1969, p. 259 ets.  
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يض مؤقت  .في ظل تفو
ية قد زاد  6102فبتف حصنا لدستور  بصفة معمقة نجد أن مركز رئيس الجمهور

ن إو -الأوامر  التي تنص على 046من خلال هاته الوسيلة، فلا نجد فقط المادة 
بأحكام  قد جاء 6102أن دستور  بل نجد -والكاملةلشاملة كانت هي المادة ا

ية قانون المالية الذي  :مثال ذلكو ،أخرى مد عمة لسلطة ومركز رئيس الجمهور
ية بأمر بموجب المادة   .6102من دستور  01الفقرة  098يصدره رئيس الجمهور

من دستور  064تتشابه بدون شك مع المادة  046وبالتالي فأوامر المادة 
ها أعطت رخصة دائمة لرئيس  0312من دستور  019والمادة  0332 في أن 

يض، أي الجمه ية بدون الحاجة إلى تفو فهو  ،ن  الدستور أعطى له هذا الحقإور
ن  فإه الرأي، وافقنوالذي  بوشعيروحسب الأستاذ  .يستمده من الدستور مباشرة

من  046مع المادة  وافقةتوالم 019إعطاء الدستور صلاحية مباشرة طبقا للمادة 
يض غير واردة، ونضيف  6102دستور  يع غير مفو ض فيه، فكلمة التفو هي تشر

صلاحية  أعطى 046في المادة  6102أن دستور  ،بوشعيرعلى ما قاله الأستاذ 
ية وبدون قيد إلا   ية مباشرة من الدستور بكل حر  ية يتمتع بها رئيس الجمهور دستور

افقة على الأوامر من قبل البرلمان، واتخاذ الأوامر في القيد الشكلي المتمثل في المو
البرلمان ورئيس  مجلس الوزراء، فضلا عن ذلك أن الدستور قد خو ل للجهتين أي

يض كقاعدة عامة يكون من صاحب  يع، فالتفو ية اختصاص التشر الجمهور
فإن ه يصعب القول معه  ،أن يكون اختصاص مسموح به الجهتينالاختصاص، أما 

 .ذه الجهة أو تلك مفوضة فيهبأن ه
ا شخصيا ، حق   046من المادة  6102بالإضافة إلى ما قلناه، جعل دستور 

ية طبقا للمادة  من نفس الدستور، فلا يجوز بأي حال من  010لرئيس الجمهور
يع بالأوامر ية سلطته في التشر  .(1)الأحوال أن يفوض رئيس الجمهور

                                 
 . 6102مارس  19من دستور  010راجع المادة  -( 1) 
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 :شدم تمتّع الوزير الأول بهذا الحق -6

يع بالأوامر في ظل دستور  ية  6102إن حق التشر هو حق لرئيس الجمهور
دستور بدون انتظار اقتراح له القد خو لها و، وهي سلطة شخصية له، 046طبقا للمادة 

من  019للمادة  0388نوفمبر  19من الوزير الأول كما كان عليه الحال في تعديل 
ية فيما بين دورتي المجلس لرئيس الجم": حيث نصت على ما يلي 0312دستور  هور

الشعبي الوطني أن يشر ع بأوامر بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وتعرض 
المجلس الشعبي الوطني في أو ل دورة  الحكومة النصوص الصادرة بهذه ال كيفية على

 .(1)لاحقة لتوافق عليها"
رئيس ب آنذاك، هو التعديل الأول الذي اعترف 0388 نوفمبر 19إن تعديل  

يع بالأوامر هو الحكومة سابقا وأعطى له  يع بالأوامر بالرغم من أن التشر حق التشر
ية لا يمارسها إلا باقتراح من رئيس الحكومة، ل كن  ية لرئيس الجمهور سلطة تقدير

ية ورئيس الحكومة، نرى أن رئيس  إذا رجعنا إلى العلاقة بين رئيس الجمهور
ية  ن ه خاضع في تعيينه وعزله لرئيس إمة، أي هو الذي يعي ن رئيس الحكوالجمهور

ية وفي هذا الإطار لا يستطيع رئيس الحكومة  ممارسة حقه في الاقتراح الجمهور
ية الذي خو له الدستور عزل رئيس  ؛بالأوامر لأن ه مرتبط بسياسة رئيس الجمهور

قيع عليها هي حق لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن سلطة إصدار الأوامر والتو
يةالج  قد أعطى حق الاقتراح 88نوفمبر  19: صحيح أن  التعديل الدستوري ل  .مهور

ه ية آ ةمرتبط تكان ابأوامر لرئيس الحكومة، إلا أن  نذاك بموافقة رئيس الجمهور
 .(2)اوبضرورة التوقيع عليه

                                 
 ،نذاك الحق في اقتراح الأوامرأعطى لرئيس الحكومة آ حيث ،0388وهو ما جاء به تعديل نوفمبر  -( 1) 

يع بالأوامر، وهذا بنص المادة   المعدلة.  019وهو ن ص صريح يخو ل لرئيس الحكومة حق التشر
ية ال -( 2)  الشاذلي بن جديد آنذاك حيث قال: "إن الوزير الأول  راحلوقد أكد ذلك رئيس الجمهور

يضة يمارس أيضا نفس الصلاحيات التي يمارسها حاليا رئيس الحكو مة، فإنني حدد ت له الخطوط العر
 .والمنشطة في إطار التوجهات العامة"

= 
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يع بالأوامر هو حق لرئيس 0332أم ا في ظل دستور  ، فإن حق التشر
ية طبق  0332فقد خو لها دستور  ؛وهي سلطة شخصية له، 064ا للمادة الجمهور

ية بدون انتظار اقتراح من الوزير الأول، كما كان عليه الحال في  لرئيس الجمهور
، ولا يشاركه فيها أي أحد، وهو ما أقرته أيضا المراجعة 0388نوفمبر  19تعديل 

 .6102من دستور  046الأخيرة بنص المادة 
بخلاف الدستور  ،الأول أن يشر ع بأوامر لم يعط الحق للوزير 6102ودستور 

من  98الفرنسي الذي خو ل هذا الحق للوزير الأول الفرنسي في المادة 
يض من البرلمان ، وهذا0318دستور حق الاعتراض  40كما خو لت له المادة  ،بتفو

الحكومة ، ل كن على أي اقتراح أو تعديل يتعارض أو يمس بالمجال المفوض فيه
 :أيضا بقيدين عند اللجوء إلى الأوامر الفرنسية مقيدة

يض، فلا يجوز للبرلمان : القيد الأول أن ه يجب أن تقوم الحكومة بطلب التفو
 .من الدستور 98من تلقاء نفسه أن يثير اللجوء إلى المادة 

بقا لما نصت يتمثل في ضرورة توقيع رئيس الدولة على الأوامر ط: القيد الثاني
 .0318ر دستومن  09عليه المادة 

شابان حيث أشار " ،0321 فيفري 14ا بدا بوضوح عند مناقشة قانون وهذا م
رئيس الجمعية الوطنية إلى أن  موافقة البرلمان على السلطات الخاصة سينظر  ديلماس"

إليها بوصفها تعبيرا عن الثقة في شخص الجنرال ديغول، وقد أشار ال كثير من 
ية كانت هي الدافع إلى الموافقة على هذا البرلمانيين إلى أن الثقة في رئيس ا لجمهور

 .(1)القانون

=                                 
ية ،مجلة الشرق الأوسط    . 64ص، 0383أكتوبر  16 ،9320عدد ، حوار مع رئيس الجمهور
يه و"عن هذا المعنى بقوله:  Floretوقد عبر -0 -( 1)  ديغول إلا  ن كان هو المنفذ لإرادة الرئيسإإن دبر
 انظر:  .محلا للثقة" نه شخصيا ليسأ

MONTANE de la Roque, l’article 38 de la constitution du 04/10/1958 ET la loi des 

pouvoirs spéciaux du 04 0  1960, 1960, p.1 4  
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لا  انذلال 6102راجعة الأخيرة في دستور والم 0332أما في ظل دستور 
ولا يعترفان له بسلطة  ،يعترفان للوزير الأول بسلطات هامة في السلطة التنفيذية

يع بالأوامر، وهو بالتالي أداة لعدم التركيز ولا يقود الحك ومة، حيث بالرجوع التشر
يع بالأوامر فقط،  046إلى المادة  ية هو الذي له حق التشر نرى أن رئيس الجمهور

يض فيه طبقا للمادة  ية لا يجوز التفو التي  ،010وهو حق شخصي لرئيس الجمهور
يض نجد المادة  ، حيث لا 046ذكرت من بين المجال الممنوع والمحظور عن التفو

ية أن يف بخلاف دستور  ،و ض هذا الحق لأي جهة كانتيمكن لرئيس الجمهور
ية  0312 يض حقه المستمد من الدستور إلى آأين كان لرئيس الجمهور نذاك سلطة تفو

جعلت من استعمال الأوامر فقد  046نواب الرئيس أو الوزير الأول، أما المادة 
يض فيه طبقا للمادة  untitute personnae اشخصي    احق     .010لا يجوز للرئيس التفو

 :التشريع بمبادرة رئيس الجمهورية -9

يع تعود لرئيس  046بتفحصنا لنص المادة  يتبي ن لنا أن المبادرة بالتشر
ية يض، فهو ي ذيال ،الجمهور خو له حق المبادرة بدون اللجوء إلى البرلمان لطلب التفو

ية دون مشاركة أحد، فهو  أي رئيس  -إذا حق شخصي يتمت ع به رئيس الجمهور
يةالجمه يعي، وله أن يشر ع في المجالات المختلفة  -ور ينافس البرلمان في مجاله التشر

بدون تحديد الموضوعات مادام أن لديه رخصة دائمة من الدستور لا يقي دها شيء 
كضرورة عرض الأوامر على الموافقة اللاحقة للبرلمان  ،064إلا ما اشترطته المادة 

يع في وأيضا اتخاذ الأوامر في مجلس الوزرا ية هو حر  في التشر ء، ورئيس الجمهور
ن الموضوعات كما يشاء ما دام أن ه ممثل للشعب، ومنتخب من أغلبية، ومد عم م

يتمتع بها لوحده و  ،فله حق المبادرة الحر ة ؛طرف أحزاب ذات أغلبية برلمانية
يع كما يشاء بدون أن يحد   د له ويستأثر بها لنفسه، وله في ذلك المجال الواسع للتشر

 .(1)الدستور الموضوعات الواجب التطرق إليها

                                 
يغية بأمر، أحول ترسيم ال 19وبالضبط المادة  ،حيث عدل الرئيس الدستور -( 1)  لغى محافظة الجزائر وأماز

يعيين سنة  يضاأال كبرى  يعي، كما عدل قانون الأسرة والجنسية بأمرين تشر  . 6111بأمر تشر
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بشكل واسع وبصفة عامة بدون تحديد الموضوعات،  046فقد جاءت المادة 
ية له أن يشرع كلما أراد وفي المجالات التي يريد ما دام  مما يتبي ن أن رئيس الجمهور

ية و يعية بصفة صريحة ودستور شاملة على أن ه هو ممثلا للأمة، يمارس الوظيفة التشر
يعي طبقا للمادة  ية له الحر ية 041البرلمان، الذي حد د نطاقه التشر ، فرئيس الجمهور

يع بدون قيد أو تحديد للموضوعات باعتباره ممثلا للشعب، ولهذا  الواسعة في التشر
يعية في اختصاصاتها،  يع أو يكاد يتغلب على السلطة التشر ينافس البرلمان في التشر

يعية على سبيل الحصرخاصة بعد تحديد ا  .لميادين التي تتدخل فيها السلطة التشر
ية وحده حق ل، 046وفي ظل المادة  6102ففي ظل دستور  رئيس الجمهور

يض من أي أحد فهو وحده  المبادرة بالأوامر، فلا يطلب لا الإذن ولا تفو
المختص بذلك، لا تقيده لا مدة ولا توقيع الغير على تصرفه، وعكس ذلك فإذا 

ن البرلمان غير قادر على أداء وظيفته المعلن عنها منفردا بدون الرئيس، فإن  هذا كا
يعية بشكالأخير في استطاعته الاستغناء عن البرل ل منفرد مان ليمارس السلطة التشر

لقانون ع ادها ينبرادته وحإوفي غنى عن أي هيئة أخرى، بحيث من  ،وفي غنى عنه
يصدر في أشكاله المختلفة يع بالأوامر فرئيس ،و ية له وحده إمكانية التشر  ،الجمهور

ية مثلهي من الاخت 046وبالتالي أوامر المادة  كان  ماصاص المبدئي لرئيس الجمهور
يع بالأوامر وب 019طبقا للمادة  0312دستور  في مبادرة من التي عرفت التشر

ية، : يةآتال ل العبارةعميسترع نجد المش 046برجوعنا إلى المادة إذ  رئيس الجمهور
ية أن يشرع بأوامر ، هي نفس الصيغة المستعملة في ظل دستور "..."لرئيس الجمهور

معناها إنشاء أو إنتاج قانون، يشرعّ" ، فهذه العبارة أو كلمة "019في المادة  0312
يف جاء من فعل وهي بمثابة تصرفات أو إحداث مراكز قانونية  ،"شرعّ" وهو تعر
 .قوانين شبيهة بالقوانين ل كنها ليست

يع    ية، فإن الأوامر تتمت ع بكل مزايا  اصادر   اوباعتبارها تشر عن رئيس الجمهور
مع كل الصلاحيات وخاصة عدم تعرضها للقاضي،  ،القانون وخاصة القوة التنفيذية

يتم العمل بها وتنفيذها فتنشئ  وبالعكس يمكن أن تعتبر كمرجع للقوانين الأخرى، و
 .تحدث تغييرات في المجتمع على مستوى هيئاته ومؤسساتهالتزامات ومراكز قانونية و
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ولأن النشر حسب  ؛ها نابعة من شخص يتمت ع بالسيادةلأن ؛والأوامر لا تنشر 
ية هو  044المادة  مرتبط بالقانون الذي يصدره البرلمان، وبالتالي فإن  رئيس الجمهور

حوز القو ة التنفيذية الوحيد الذي يعطي القوة التنفيذية، فالأوامر التي يصدرها ت
ية له  ،مباشرة يع، فرئيس الجمهور وهذا ما يبي ن الطابع الرئاسي حتى في مجال التشر

يع وبصفة صريحة وبصيغة و أي  ضمنلا تت 046اضحة، وأوامر المادة سلطة التشر
شكلا خاصا  إجراءات خاصة، فهي لا تعرف أي تطلبقيد بخلاف القانون، ولا ت

أخرى، ولا تحترم الأحكام المتعلقة بالأوامر مثل ما جاء ولا حتى استشارة هيئة 
يض والمد ة المحددة في الدستور الفرنسي، فهي إذن تعود الخ، ...كطلب التفو

ية، والقي د الوحيد هو اتخاذها في مجلس الوزراء وضرورة لاختصاص رئيس الجمهور
 .(1)موافقة البرلمان عليها

ية يمكنه أن  يشرع في جميع أشكال القانون، كذلك نرى أن رئيس الجمهور
يا ، فهما يلتقيان في (2)فعوض تعارض هذين المعيارين ،سواء كان ماديا أو معنو

يكو نان لنا نموذجا يمكن أن نسميه بالنموذج الرئاسي في ميدان  046المادة  و
يع  .التشر

التي تنظم إجراءات تولي الرئاسة عند حدوث  014كذلك لو عدنا إلى المادة 
ية، حيث منعتمانع لرئ يع بالأوامر  014المادة  يس الجمهور في فقرتها الثالثة التشر

مادة هامة  -اعتبرها المؤسس الدستوري -مم ا يؤك د أن هذه المادة  ،للرئيس بالنيابة
ية وتدخل ضمن مجاله الخاص  .متعلقة بشخص رئيس الجمهور

                                 
 . 18 والمادة 98تتخذ في إطار مجلس الوزراء مثل المادة  هاول كن -( 1) 

 تنص على أن الأوامر تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة.  0318 من دستور 98إن المادة 
يعية تتخذ في مجلس الوزراء.  0329 من دستور 18أما المادة   تنص على أن الأوامر التشر

 :انظر  -( 2) 
MONTANNE de la Roque, op .cit. p.199  

دراسة مقارنة في  ،عبد الجليل محم د علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي وفي الأنظمة القانونية المعاصرة
 .691، ص0384، عالم ال كتب، القاهرة ،لأولىالطبعة ا النظام الإنجليزي والفرنسي والسوفيتي،
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 :لرئيس الجمهورية تقديري التشريع بالأوامر اختصاص -4

ية ممارسة  6102من دستور  046نت المادة إذا كا  قد سمحت لرئيس الجمهور
يعية، فإن هذا الاختصاص ما ه و إلا اختصاص يدخل في مجال السلطة التشر

ن الغرض منه هو مواجهة أوضاع غير طبيعية وغير إاستثناء وليس القاعدة، إذ 
أو خلال العطل شغور المجلس الشعبي الوطني،  متوقعة قد تتعرض لها الدولة في فترة

: هانصصراحة ب 6102من دستور  046البرلمانية، وهو ما عبرت عنه كما قلنا المادة 
ية أن يشرع بأوامر في " وقد ذهب المشرع في ذلك  ."...عاجلة مسائللرئيس الجمهور
بعض الدساتير التي عبرت عن هذا الشرط صراحة  لى نفس ما ذهبت إليهإ

من دستور  064ا بخلاف ما نصت عليه المادة وهذ، (1)كالدستور المصري السابق
نه إذا كان تدخل أومفاد هذا الشرط  .لى ذلك بصفة ضمنيةإالتي أشارت ، 0332

يعية بواسطة أوامر يعد استثناء   ية في المجال المخصص للسلطة التشر  رئيس الجمهور
أن هذا التدخل سببه فكرة الضرورة التي تستدعي  ذلكفمعنى  ،وليس قاعدة عامة

ية لمواجهة أوضاع غير طبيعية وغير متوقعة  سرعة التدخل بأوامر لاتخاذ تدابير ضرور
 .كانتشار أمراض خطيرة أو فتنة طائفية مثلا

ية في المادة  غير مقيد بإجراءات أو حدود كما هو في  046إن رئيس الجمهور
 :النظام التقليدي السابق، أين كان طلب الأوامر يتم وفق شروط وإجراءات منها

يض من البرلمان  لأن البرلمان هو صاحب  ؛لممارسة هذا الاختصاصطلب التفو
هذا الاختصاص، وأيضا ما كان ينص عليه من ضرورة التقيد بمدة معينة لممارسة 
هذا الاختصاص، وأيضا تحديد المدة التي يجب أن تعرض فيها الأوامر التي اتخذها 

ية على البرلمان  .رئيس الجمهور

                                 
: "ما 0312من دستور  041ه في المادة نصع الدستوري المصري على هذا الشرط بعبر المشر لقد -( 1)

 .يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"
يال - ية ،وجدي ثابت غبر ية،، الإسكنمن شأة المعارف ،السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهور ، 0388 در

 .31ص 
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يع بال  لا يعرف أي قيد ولا يخضع لأي  046أوامر في ظل هاته المادة فالتشر
يع، فلا تعرض خاصة على مجلس الحكومة لأنها  الأوامر إجراء من إجراءات التشر

ية، ل كنها ت مجلس الوزراء وهذا شرط عام، والمقصود بذلك في  كونبرئيس الجمهور
لاستثنائية فإنه إن الأوامر سواء اتخذت في ظل الظروف العادية أو في الظروف ا

أن تتخذ في مجلس الوزراء، وسنرى ضعف هذا الأخير في مواجهة رئيس  يجب
ية هو رئيس هذا المجلس ية، خاصة إذا علمنا أن رئيس الجمهور  .الجمهور

أشارت  046المادة  أن   6102غير أن الجديد في المراجعة الأخيرة للدستور  
ية، وامر الإلى ضرورة أخذ رأي مجلس الدولة للنظر في الأ تي يتخذها رئيس الجمهور

كان  0332أي مجلس الدولة الذي استحدث في دستور  ن هذا الأخيرأخاصة 
يع القوانين والأوامر  الهدف منه في البداية تقديم الاستشارة للحكومة حول مشار

السابق، والتي أحالت  0332من دستور  019والمراسيم، والتي يستمدها من المادة 
عندما عرض هذا  ل كنأخرى لمجلس الدولة،  وي تحديد صلاحياتللقانون العض

مجلس الدولة في مسألة نظر القانون على رأي المجلس الدستوري آنذاك أبدى رفضه 
ية الرأي آنذاك فإن الأوامر التي  ، ووفق ذلك(1)الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهور

ية لا تخضع لمجلس الدولة لإبداء ر وهذا خلاف  ،أيه فيهايتخذها رئيس الجمهور
يع القوانين التي تعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفق  مشار

 .(2)السابق 0332من دستور  003المادة 

                                 
والذي يتعلق بمراقبة مطابقة  ،0338ماي  03ؤرخ في م ،38/ر. ق. م / م. د / 12رأي رقم  -( 1) 

 س الدولة وتنظيمه وعمله للدستور.القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجل
يث جاء: خطار حإون العضوي لمجلس الدولة موضوع اللقد أكد المجلس الدستوري ذلك عند نظره في القان

ية التي أقرها المؤسس الدستوري على سبيل  "... واعتبارا لذلك يضيف المجلس أن الاختصاصات الاستشار
با على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل  يع القوانين دون سواها التي تعرض وجو الحصر تتعلق بمشار

 ".رالفقرة الأخيرة من الدستو 003عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادة 
 . 0332من دستور  003راجع المادة  -( 2) 
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الجديدة تجنبت هذا النقص  046ل كن في ظل المراجعة الأخيرة فإن المادة 
يع بالأوا بداء رأي مجلس الدولة عند التشر : مر بقولهاوأشارت صراحة إلى ضرورة إ

ية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي  " لرئيس الجمهور
"، وهذا الرأي يعد ...بعد أخذ رأي مجلس الدولةالوطني أو خلال العطل البرلمانية 

يع القوانين التي لا تعرض على مجلس الوزراء إلا بعد أخذ ثم ااستشاري   له مثل مشار
 .(1)6102من دستور  092بقا للمادة رأي مجلس الدولة ط
 شكلي إجراء هو الوزراء مجلس في الأوامر اتخاذ: اثاني

ية وحده له الحق في استعمال الأوامر،  طبقا لما ذكرناه سابقا، فإن  رئيس الجمهور
يك الثاني أو الوزير الأول  بدون إشراك أي سلطة حتى ولو كان رئيس الحكومة الشر

ل كن إذا نظرنا إلى المادة  لثاني في جهاز السلطة التنفيذية،ول اؤبعد التعديل والمس
"، يجعلنا نتساءل الوزراء في مجلس تتخذ الأوامر": في فقرتها الأخيرة والتي تنص 046

عن  -الحالي 6102ودستور  0332 بالنظر لبروز ثنائية تنفيذية مكر سة بدستور -
ذة في مجلس الوزراء، هل إشراك طبيعة مجلس الوزراء وأيضا عن طبيعة الأوامر المت خ

يع بالأوامر ضرورة حتمية يج ب أن يتقي د بها رئيس مجلس الوزراء عند التشر
ية؟  هل لوجود ثنائية تنفيذية يجب إشراك مجلس الوزراء المتكو ن من هيئتينو الجمهور

ية، والحكومة برئاسة الوزير الأول) يع بالأوامر؟( رئيس جمهور  في التشر
فيما رأيناه في المبحث الأول بأن  الرئيس يمارس هذا الحق  ألا يوجد تناقض

يض من البرلمان وبدون أن يفو ض هو هذا الحق طبقا  بصفة أصلية وبدون تفو
ة جماعية ألا وهي من الدستور ثم يطُل بُ منه اتخاذ الأوامر في هيئ 010للمادة 

 مجلس الوزراء؟
 هل له دور فع ال ،لوزراءة لمجلس امن جهة أخرى نتساءل عن السلطة الحقيقي

يةآهل هي  هؤراآهل و بصيغة أخرى هل لمجلس الوزراء دور إيجابي و  ؟راء استشار

                                 
 . 0332من دستور  003مكان المادة  6102من دستور  092لقد حلت المادة  -( 1) 
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ية الأوامرأو سلبي ع د ؟ وما هو دور هذا المجلس بالنظر لوجوند اتخاذ رئيس الجمهور
 ؟مجلس آخر ألا وهو مجلس الحكومة

من يترأس هذا دراستنا في هذه النقطة حول طبيعة مجلس الوزراء و حورتتم
المجلس، وندرس أيضا الدور الحقيقي لأعضاء مجلس الوزراء عند اتخاذ رئيس 

ية الأوامر  .الجمهور
 :رئيس الجمهورية شلى رأس مجلس الوزراء -0

يشك ل مجلس الوزراء، الإطار الأمثل لمناقشة المواضيع الأساسية والهامة التي  
مدة على مبدأ الجماعية بقيادة رئيس تهم الأم ة، واتخاذ القرارات المناسبة المعت

ية، وهو ما كر سه دستور  جلس الوزراء في ال كثير حيث نص على م  ،0332الجمهور
ية طبقا ببنا إلى القول  احدمما  ؛من المواد أن نا أمام هيئة هامة يترأسها رئيس الجمهور

 .(1)"...يرأس مجلس الوزراء. ..": التي تنص على ما يلي ،14الفقرة  30للمادة 
ية باعتباره ممثلا للشعب وحاميا للدستور، وباعتباره منتخبا  إن رئيس الجمهور

نه على أساس برنامج معين بالأغلبية أو بالاقتراع العام المباشر والسري، كل هذا مك  
أكان هذا سواء  ،من التدخل في أعمال مجلس الوزراء وانتقاده أو استعمال النقد

ية يمارس سلطة حقيقية على مجلس الوزراء،  .النقد سلبيا أو إيجابيا فرئيس الجمهور
ية، لا يمكنه ورئاسة مجلس الوزراء هي سلطة شخ يض رئاسصية لرئيس الجمهور ة تفو

يض الأحكام  010مجلس الوزراء طبقا للمادة  ية تفو التي منعت على رئيس الجمهور
تدخل في إطار مع العلم أن رئاسة مجلس الوزراء  ،30المنصوص عليها في المادة 

 .14الفقرة  30هذه الأحكام ونصت عليها نفس المادة أي 
ات أهمية كبيرة بحيث يحظر ذنستنتج من ذلك أن رئاسة مجلس الوزراء  

ية يضها لغير رئيس الجمهور  .الدستور تفو
                                 

 16الفقرة  011، والمادة 19الفقرة  36، والمادة 14الفقرة  30من المواد، كالمادة جاء في العديد  -( 1) 
 .6102من دستور  046والمادة  19الفقرة  092والمادة  018والمادة 
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 : من طرف الوزير الأول والوزراء Contreseing شدم وجود إشادة توقيع -6

ية له  يظهر من خلال ما ذكرناه أن حصة الأسد في أشغال رئيس الجمهور
نظر فالقرارات التي تتُخذ في مجلس الوزراء هي قرارات رئاسية، ف ؛مجلس الوزراء

يع القوانين، بالإضافة إلى اتخاذ الأوامر برنامج الحكومة وفي جلس الوزراء م  في مشار
بذلك الوزير الأول  وأعني ،يجعلنا نتساءل عن دور أعضائه في مجلس الوزراء،

خذ في مجلس الوزراء باعتبارهم ءووزرا ه، هل لهم حق إعادة التوقيع على كل ما يتُ 
 أعضاء في هذا المجلس؟ وهل النظام السياسي يتكلم عن التوقيع المزدوج؟

صات تنفيذية كحق تعيين اختصا إذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني له
حق الاعتراض على القوانين وحق إصدارها، وحق دعوة و ،قالة الوزراءإالوزراء و

لى البرلمان إلى الانعقاد، وحق حل  المجلس النيابي، علاوة على كونه المرشد الأع
في  ومكانة هامة   اتحت ل مركز   فإن الوزارة مع ذلك ؛والحكم بين السلطات في الدولة

ُ  ميدان السلطة التنفيذية، حيث تمُارس السلطة الفعلية لشؤون سأل سياسيا، الحكم وت
تقُر ر الدساتير البرلمانية أن  رئيس الدولة يباشر السلطة بواسطة  ؛نتيجة لذلك كله

وزرائه، وبأن ه لا يملك العمل منفردا عن الوزارة، الأمر الذي يوجب توقيع ممثلي 
السلطة الفعل ية إلى جانب توقيع رئيس الدولة على كافة القرارات الخاصة بشؤون 

 .(1)كدليل على مباشرة سلطة الحكم الفعلية الحكم

، وبقراءتنا له قراءة دقيقة، لا نجد هذا 6102ل كن برجوعنا إلى دستور 
س أراد من ذلك  الأخير ينص على التوقيع المزدوج وهذا راجع إلى أن  المؤس 

يقة غير مباشرة ية ولو كان ذلك بطر  .تكريس السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهور
ية الخامسة الفرنسية، فهو يمثل  قد نص عليه عادة التوقيعإن  إ  في دستور الجمهور

                                 
، الدكتور عبد الحميد متولي والدكتور سعد عصفور، الدكتور محسن خليلانظر في هذا الخصوص:  -( 1) 

ية ،منشأة المعارف ، القانون الدستوري والنظم السياسية  . 043-048ص ،0388 ،الإسكندر
يةمحسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، منشأة ال -  . 0310 ،معارف، الإسكندر



43 

        مجلة معارف                                               حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية 6102التشريع بالأوامر في دستور 

 1026ديسمبر /  12العدد  – ادية ششرالسنة الح                                         مجلة معارف: قسم العلوم القانونية

أي توافق  Conformité ركيزة هامة في النظام الفرنسي، ويحق ق ويثب ت التوافق
المعمول بها، وبالتالي فإن إعادة  هذا التصرف المو قع عليه مع القواعد القانونية

 .ميداني الع مليالتوقيع له أهمية أساسية في التطبيق ال
نظام إعادة التوقيع له مفهوم آخر أو هدف آخر ألا وهو  (1)في الأنظمة البرلمانية

ية، حيث ضمان عد ُ م مسؤولية رئيس الجمهور للوزير الأول أو للوزراء  عطي هذا الحقي
باعتبار أن رئيس  من أجل تحم ل المسؤولية السياسية لهذا التصرف أو القرار،

ية في النظ ية الجمهور ام التقليدي ليس له إلا  سلطات اسمية، ول كن في نظام الجمهور
قد ترسخ بوجود  Contreseing ، فإن دور وأهمية إعادة التوقيعالفرنسية الخامسة

توقيعات أو أكثر، وهذا يفس ر اتفاق الرئيس ووزرائه من أجل الأمر الموقع  ةثلاث
ثارها من آوالتي تنتج  ،، فالتحام هذه التوقيعات، يظهر أن  هناك إرادة مو حدة(2)عليه

يل صلاحيات هيئة ما الناحية القانونية كإنشاء قاعدة قانونية جديدة  .(3)أو تحو

يع القوانينو  ،إن  الدستور الجزائري لا يشير إلى التوقيع المزدوج  - بالنسبة لمشار
ية  اإجباري    ليس -(4)طاهر طالبحسب الأستاذ  توقيعها من طرف رئيس الجمهور

روع من طرف ان كذلك فيجب أن يعاد توقيع المشزراء، وإذا كفي مجلس الو
                                 

 : انظر –( 1) 
Marcel PRÉLOT, institution politique et droit constitutionnel, 4 édition, 1969, Paris, 

p. 679 et suite . 

ية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيون، واستقر -0 -( 2)  التوقيع الثلاثي يكون من طرف رئيس الجمهور
 منه:  03اعتماد هذا المبدأ بمقتضى المادة  الدستور الفرنسي على

" Les actes du président de la république autres que ceux prévues aux articles 8 1er 

alinéa, 11,12,16,18,54,61, sont contresignés par le premier ministre et dans le cas 

échéant par les ministres responsables.  

أن  هذا القرار أو التوقيع المو حد في نظر القانون ه و عقد جمـاعي.  Marcel Perlot  حسب تعبير - (3) 
 : قولوفي هذا ي

- " Cette décision collective est. de point de vue de la technique juridique un "acte 

union", Marcel PRÉLOT, op cit. P 6 9  

 انظر في ذلك:-9 -( 4) 
 Tahar TALAB, op. cit. p. p 430-431. 
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ية  قأول، وفي الحقيق ة وإن كنا نت فالوزير ال مع الطرح الأول المتمثل في عدم إجبار
يع القوانين، إلا  أن نا لا نتفق مع الطرح الثاني المتمثل في وجوب  التوقيع على مشار

ية على مش روع قانون ماالجمإعادة توقي ع الوزير الأول إذا وق ع رئيس  لأن   ؛هور
لا يتكلم عن التوقيع النظام الجزائري لا يعترف للوزير الأول بحق التوقيع المزدوج، و

ية والحكومة تنف ذ فقط  المزدوج، فالتوقيع في مجلس الوزراء هو حق لرئيس الجمهور
ية، وبالتالي فالرئيس يست حوذ على أشغال مجلس الوزراء برنامج رئيس الجمهور

لا يشير إلى إعادة  046الدستور في المادة  كما أنويستحوذ على سلطة التوقيع فيه، 
 .التوقيع على الأوامر المت خذة في مجلس الوزراء، لهذا فهي سلطة شخصية للرئيس

 ن لرئيس الجمهوريةوتابعأشضاء مجلس الوزراء -9

ية على مجلس الوزراء، كونه رأينا في الفقرة الأولى سلطة رئي  س الجمهور
بسلطة التوقيع على كل ما يجري أو يتداول في  يترأس مجلس الوزراء، وأيضا يتمتع

مجلس الوزراء بدون مشاركة الحكومة أو إعادة التوقيع من طرفها، مما يبُعد عنها 
دستور كذلك بتفحصنا ل .لأنها لا تتمتع بالحر ية الكاملة لممارسة مهامها ؛المسؤولية

ية حق (1)11الفقرة  30وخاصة في المادة  6102 ، والتي خو لت لرئيس الجمهور
ضا تعيين أعضاء ستشارة الأغلبية البرلمانية، وأيابعد  تعيين وعزل الوزير الأول

ية يتمتع بحق تعيين  ،(2)10الفقرة 39ادة الحكومة طبقا للم نجد أن رئيس الجمهور
الدستور وهي سلطة شخصية باعتباره ممثلا للشعب  الوزير الأول، وهي ميزة خو لها له

منتخبا بالاقتراع العام المباشر، وهو يمارس هذا الحق بصفة مطلقة، ولا يتعلق الأمر 
هنا فقط بتعيين الوزير الأول، وإن ما يجب أن يضمن أن  هذا الأخير يمكنه أن يبقى 

ُت مها على  ية، ومن جهة وجه المحد د له من طرف رالفي وظيفته، وأن ي ئيس الجمهور
برنامجه السياسي والاقتصادي  حولأخرى يجب أن يحصل على ثقة البرلمان 

أن يحصل على  -أي الوزير الأول -على هذا الأخير  ،والاجتماعي، وتبعا لذلك
                                 

 .ول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه"أعلى ما يلي: "يعين الوزير ال 11الفقرة  30تنص المادة  -( 1) 
ية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" 10الفقرة  39تنص المادة  -( 2)   .على ما يلي: "يعين رئيس الجمهور
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 .6102من دستور  31موافقة برنامجه من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 
ية في دستور إذا، الحر ية متروكة لرئيس الج في تعيين أو عزل رئيس  0332مهور

الحكومة وبالتالي ليس له أي حاجة، لا إلى اقتراح ولا إلى تصريح ولا حتى إلى 
التي  010استشارة هيئة ما إلا استشارة الوزير الأول، وهي سلطة شخصية طبقا للمادة 

ية لا يجوز  يضهاجعلت من سلطة التعيين والعزل سلطة شخصية لرئيس الجمهور  .تفو
ت عليه يذنسبة لاختيار أعضاء الحكومة والبال الفقرة الأولى،  39المادة  نص 

خاصة  فالدستور صريح حول مسألة تكوين الحكومة، والذي لا يطرح أي إشكال،
حكومته الذين يقدمهم أعضاء لوزير الأول أن يختار لنصت على أن  39وأن المادة 

ية، الذي يعينهم بمرسوم  .لرئيس الجمهور
لأول حر  في اختيار هل الوزير ا: التساؤل الذي يطرح في هذا المجال هو ل كن

وزارته دون تدخل رئيس  ؟ وهل الوزير الأول يعي ن أعضاءأعضاء حكومته
ية  ؟ من الاستقلالية في تعيين حكومته ؟ أي بمعنى هل يتمتع الوزير الأول بنوعالجمهور

ن اقين الخاصينطالبما يتع لق ة بال نفي فيذه الأسئلابة عن هون الإجقد تك
ية، برئيس الجمه وقد أكدت لنا التجربة أن  ،(1)وزارة الدفاع والخارجية: وهماور

ية يق مراسيم الحر  في تعيين أعضا رئيس الجمهور ة ن، فله سلطتعييء الحكومة عن طر
يعُي ن الوزياور مع الوزير الأول، ل كن قد يتعد ى تشكيلة بالتشر في الالنظ ر الأول و
 .(2)أو يعزلهم دون استشارته ،أو وزراء دون إرادة هذا الأخير اوزير  

                                 
 . 6102من دستور  30/19 30/16، 30/10طبقا للمادة  - (1) 

، 048، إضافة إلى المواد 13، الفقرة 30عوثين وكذا المادة والمتعلقة بالسفراء والمب 00، الفقرة 36المادة 
 من دستور.  011و 043

ية استقالته، حيث اتهم رئيس الج عندوهذا ما ذكره رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور  -( 2)  مهور
آنذاك والتي تنص على ما يلي: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته  0332من دستور  13بخرق المادة 

ية حسب السيد ية الذي يعينهم"، وهو ما لم يقم به رئيس الجمهور بن بيتور،  الذين اختارهم لرئيس الجمهور
 .مجموعة أعضاء الحكومة وتجاهل الدستور"حيث قال بأنه اختار "

= 
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ن بمرسوم يعي نو ،أي الوزارة الأولى ورئيسها ،إن أعضاء الحكومةفللإشارة 
" أما فيما ي ن الوزير الأول وينهي مهامه"يع ة في الدستور،رئاسي كما هو مبين صراح

فالدستور لا يشير صراحة إلى ذلك، وسلطة يخص إنهاء أو عزل أعضاء الحكومة 
ية طبقا للمادة  من الدستور،  010العزل والتعيين هي سلطة شخصية لرئيس الجمهور

بأن من يملك سلطة التعيين هو من يملك القانوني  وفي ختام ذلك يظهر حسب المبدأ
َّّن  ، يقضي أيضا بأن سلطة العزل جعل ، وهذا القول يأمام من عينّ ه مسؤول   المعُي

يقة نين  بهذه الطر دو المعي َّ وبالتالي فأعضاء الحكومة هم  ،على الوزير الأول نيتمر َّ
يةوتابع  .ن لرئيس الجمهور

 :استشاري رأيأشضاء مجلس الوزراء لهم  -4

ية في ظل دستور  نته  6102إن  رئيس الجمهور يملك سلطة فعلية حقيقية مك 
في ت ي اختيار مضمون القرارافهو يشارك بفعالية ف ،من شل النشاط الحكومي

مجلس الوزراء، كما يستلزم الحصول على موافقته بمناسبة أي تعديل، وليس لأعضاء 
ية وتقديم ما  الحكومة في هذا الاجتماع سوى الاستماع إلى ما يعرضه رئيس الجمهور

 .يتعلق بقطاعاتهم
ومن المعلوم أن اجتماع مجلس الوزراء يكون بهدف بحث مسائل تم ت  

ية در ية، وأن  رئيس الجمهور استها على مستوى الحكومة وعلى مستوى رئاسة الجمهور
مما يسمح للشخصيتين بالتطرق إلى مجمل  ،يلتقي مع الوزير الأول قبل الاجتماع

يا للطرفي ن، القضايا لاسيما تلك التي لا تحتمل قيام خلاف حولها مم ا يو ضح الرؤ
خ ذُ بشأنها موقف مبدئي رأي رئيس في مجلس الوزراء، و ورسمي يثم نهائ فيتُ َّ

م على  ية يقُد َّ ن إليه في العزل والتعيين، ولأنهم تابع ؛ارةراء أعضاء الوزآالجمهور
ية وإلا تعر ضوا للعزل  .وبالتالي فهم يتقي دون بآراء وقرارات رئيس الجمهور

=                                 
الحوار الذي أجرته جريدة الخبر مع رئيس الحكومة المستقيل عن أسباب الاستقالة ومفهوم الحكم انظر 

 . 14، ص6111سبتمبر  16ليوم السبت  6311الراشد، العدد 



4  

        مجلة معارف                                               حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية 6102التشريع بالأوامر في دستور 

 1026ديسمبر /  12العدد  – ادية ششرالسنة الح                                         مجلة معارف: قسم العلوم القانونية

ية ق  له ت وتعد ت إطار مجلس الوزراء وتنظيم أشغاويد قفسلطة رئيس الجمهور
إلى ميدان العمل الجماعي والفردي لأعضاء المؤسسة التنفيذية، مم ا يجعلهم مج رد 
مساعدين فقط، يتوقف مصيرهم أو مصير بقائهم في مناصبهم أو عزلهم على إرادة 

ية، وهذا معناه الارتباط التام بالرئيس والتقي د بما يقُد ر والعمل في  ،هرئيس الجمهور
 .ه كلما استدعى الأمر ذلكإطار توجيهاته والرجوع إلي

وزراء لا يحد د لا طرق تدخل وأيضا بالنسبة لاتخاذ الأوامر في مجلس ال
وبالنظر  ،ه ولا الأغلبية المتبناة حتى تقبل تلك الأوامر، وحسب اعتقادنائأعضا

ية وأعضاء مجلس الوزراء والتي رأينا أنها علاقة  للعلاقة القائمة بين رئيس الجمهور
 .استشاري فقط رأيى أن أعضاء مجلس الوزراء لهم نرتبعية، 

 الخاتمة

يع بالأوامر التي جاءت  إن  ما يمكن استخلاصه من هاته الدراسة حول التشر
والتي أعادت ما  ،6102مارس  19من المراجعة الأخيرة لدستور  046بها المادة 

و لات الذي جاء على إثر تح، 0332نوفمبر  68 من دستور 064نصت عليه المادة 
خذ نظام   ؛0383 فبراير 69وعلى أنقاض دستور   امبني   اقوي   اسياسي   اأنه أراد أن يت 

ية هدفه الأساسي إحداث التوازن وتحقيق الحكم  ،على أساس مؤسسات شرعية قو
الديمقراطي، والذي من مقو ماته إسناد السلطات إلى هيئات مختلفة ومن ثم إحداث 

 .التوازن والتعاون ما بين تلك المؤسسات
والذي كان وجوده  ،السابق كشف عن ال كثير من النقائص 0383فدستور 

يانه قد تم بسرعة فائقة فرضتها الظروف آنذاك، منها مطالبة الشعب بالتغيير  وسر
، وأكثر من ذلك 0383وبالتعددية وبالديمقراطية، والتي كان يسعى إليها دستور 

ا أن تلك المساعي لم كان يسعى إلى إقامة حكم متفتح على القوى السياسية، إل
يعة وتتحقق، وبالعكس ن مدروسة انزلاقات خطيرة الغير جم عن الحلول السهلة والسر
 .سنوات 11أمن مدة  أدت إلى الفوضى واللا   ،لخاصمعروفة لدى العام وا

إن  المؤسس الدستوري قد عمل على استخلاص الدروس من تلك الفترة،  
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التوازن ما بين المؤسسات، وهو ما توخاه  وحاول إقامة نظام سياسي قوي مبني على
والتي أعطت مكانة ومركزا هاما  6102من خلال المراجعة الأخيرة لدستور 

ية مع إدخال بعض التغييرات في  ،وأساسيا للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهور
يعية  وهذا بتمكين الغرفة الثانية أي ،مركزه، وأعاد نظام التوازن داخل المؤسسة التشر

يع لتحسين تمثيل الشعبأمجلس ال  .مة من التشر
 6102مارس  19ة الأخيرة لدستور لقد كان من أهداف هاته المراجع

البحث عن إحداث توازن ما بين المؤسسات، غير أن هذا التوازن لم يتحقق، وإنما 
دساتير السابقة، حيث جس دت تفوق كرست المراجعة الأخيرة ما كانت عليه ال

نفيذية، وبالتالي استمرار النظام الموجود منذ الاستقلال والمبني على رجحان لسلطة التا
ية يعية  ،ال كفة لصالح رئيس الجمهور بالرغم من إدخال ثنائية تنفيذية وثنائية تشر

 .وثنائية قضائية
يع  بالنظر إلى هذه المعطيات، وما يمكن أن نصل إليه في هذا المجال أن  التشر

ية مكانة هامة في النظام  6102بالأوامر في ظل دستور  قد أعطى لرئيس الجمهور
يع في كل المسائل مم ا جعله مشر عا أصيلا  السياسي الجزائري، وقد خو له سلطة التشر

 ُ ه هاته منح ذيال 046ستخلص ذلك من نص المادة في مواجهة البرلمان، حيث ي
يض من البرلمان، مما الصلا ص هو في اختصا ممارسة من مكنهيحية دون تفو

يعية، ويمك نه  يؤدي به إلى التم رد على السلطة التشر الحقيقة ليس من اختصاصه، و
 .ذلك أكثر من الانفراد بسلطة اتخاذ القرار خارج الحكومة

 :المراجعقائمة 
 : ال كتب -أ

، دار النهضة العربية، القاهرة ةحكومالو ةدولال :النظم السياسية ،ةمحمد كامل ليل -
0323. 

 ،منشأة المعارف السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول،محسن خليل، النظم  -
ية  .0310 ،الإسكندر

، الدكتور عبد الحميد متولي والدكتور سعد عصفور، القانون محسن خليل -
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ية، منشأة المعارف، الإسكندالدستوري والنظم السياسية  .0388 ،ر
تنفيذية، ترجمة مازن سياسات تقاسم القوى ال كونغرس والسلطة ال لويس فيشر، - 

يع  .0334 ،حماد، الطبعة الثالثة، عمان الأهلية للنشر والتوز
عبد الجليل محم د علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي وفي الأنظمة القانونية  -

 ،الطبعة الأولى المعاصرة دراسة مقارنة في النظام الإنجليزي والفرنسي والسوفيتي،
 .0384، عالم ال كتب، القاهرة

يال - ية ،وجدي ثابت غبر ، شأة المعارفمن ،السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهور
ية  .0388 ،الإسكندر

 : المقالات-ب
يع  ،سعيد بوالشعير - يق التشر الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي عن طر

ية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية  ،10 عدد رقم ،الوطني، المجلة الجزائر
 .0388مارس 

 .0383أكتوبر  16 ،9320عدد  ،مجلة الشرق الأوسط -
 .6111سبتمبر  16السبت  ،6311جريدة الخبر، العدد  -

 : الدساتير-ج
  .24، الجريدة الرسمية العدد 0329 سبتمبر 01 بتاريخ:الصادر  0329دستور  -
 .34لعدد الجريدة الرسمية ا ،0312 نوفمبر 69 بتاريخالصادر  0312دستور  -
 .13الجريدة الرسمية العدد  ،0383 نوفمبر 69 بتاريخالصادر  0383دستور  -
 .12الجريدة الرسمية العدد  ،0332 ديسمبر 18 بتاريخالصادر  0332دستور  -
 .04الجريدة الرسمية العدد  ،6102 مارس 12 بتاريخالصادر  6102 دستور -
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